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منهج الشوكاني في توضيح مُشكِل القرآن بالسُّنة في فتح القدير
"دراسة وصفيَّة"
[bookmark: _Hlk117675653]

إعداد:
ريما بنت فهد بن سليمان اللزام


الـمُشكِل لغة:
اسم فاعل من أشكلَ يُشكل إشكالاً؛ فهو مُشكل، والمشكل يدور على معنيين، الأول: المماثلة والمشابهة، والثاني: الْتِبَاس الأمور واختلاطها ([footnoteRef:1])، والثاني هو المراد في هذا المبحث. [1: () انظر: تهذيب اللغة، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت، الطبعة: الأولى، 2001 م (10/16) مادة (شكل)، ومقاييس اللغة لابن فارس (3/204)، مادة (شكل)، ولسان العرب لابن منظور (11/357)، مادة (شكل).] 

الـمُشْكِل اصطلاحًا:
"كلُّ نصٍ شرعي؛ استغلق وخفي معناه، أو أوهم مُعارضة نصٍ شرعي آخر، أو أوهم معاني مستحيلة؛ شرعاً أو عقلاً، أو شرعاً وعقلاً" ([footnoteRef:2]). [2: () الأحاديث المشْكِلة الواردة في تفسير القرآن الكريم «عرض ودراسة»، المؤلف: د. أحمد بن عبد العزيز القصير، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية-الدمام، الطبعة: الأولى، 1430 ه (ص26).] 

وظاهر استخدام المفسرين لمصطلح المشكِل عام يشمل كل التباس يطرأ على الآية ([footnoteRef:3]). [3: () مشكل القرآن الكريم «بحث حول استشكال المفسرين لآيات القرآن الكريم، أسبابه، وأنواعه، وطرق دفعه، المؤلف: عبد الله بن حمد المنصور، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية-الدمام، الطبعة: الأولى، 1426 ه (ص54).] 

وقد يُطلَق على المشكل: المتشابه ([footnoteRef:4])، ويُراد به: المتشابه النسبي، وهو ما يخفى على أحد دون أحد ([footnoteRef:5])، وقد استعمل الشوكاني مصطلح «المشكل» بتصريفاته في عدة مواضع في تفسيره، كما سيأتي في الأمثلة. [4: () تأويل مشكل القرآن، المؤلف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المحقق: إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، (ص68)، الحدود في الأصول، المؤلف: سليمان بن خلف الباجي، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 ه (ص108) والبرهان في علوم القرآن (2/69).]  [5: () المتشابه نوعان: متشابه مُطلَق يخفى على كل أحد ولا يعلمه إلا الله، ومتشابه نسبي: يخفى على أحد دون أحد، انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية-الدمام، الطبعة: الثانية، 1424 هـ (2/196)، وقد أشار الشوكاني إلى أن المتشابه يتنوع، انظر: فتح القدير (2/127).] 


مُشكِل القرآن الكريم:
لم أقف على تعريف جامع مانع لمشكل القرآن عند من ألفوا في علوم القرآن، وبناءً على ما سبق؛ نعرّف مشكل القرآن الكريم بأنه: كل آية خفي معناها والتبس، أو أوهمت معارضة آية أخرى أو حديث نبوي، أو أوهمت معنى مستحيل عقلاً أو شرعًا.

المراد بتوضيح السنة لمشكل القرآن:
نستنتج من التعريفات السابقة أن المراد بتوضيح السنة لمشكل القرآن: إزالة السنة النبوية لما التبس معناه أو خفي من النصوص القرآنية، ودفعها لموهم التعارض، ودفعها للمعاني المستحيلة شرعًا أو عقلاً.

نسبية المشكل:
سبق بيان أن المشكل هو المتشابه النسبي، ومعنى ذلك أنه يلتبس على أحدٍ دون أحد، فالإشكال ليس أصلا في الآيات؛ بل هو متعلق بالقارئ ومدى فهمه للآيات، وقد بين هذا ابن عثيمين فقال: "إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم فقد يكون مشكلاً عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم؛ لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمكن أحد من الأمة معرفة معناه" ([footnoteRef:6]). [6: () تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، المؤلف: محمد صالح محمد العثيمين، المحقق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: مكتبة أضواء السلف، الطبعة: الثالثة، 1415 ه (ص33). ] 

وكذلك المشكل نسبي عند المفسرين، فقد تُشكِل آية على مفسر وهي واضحة عند غيره، وذلك راجع لفهم المفسر ولعلمه ولاعتقاده.


وقد أشار الشوكاني إلى أثر الاعتقاد في مفهوم المشْكِل -المتشابه النسْبي- حيث قال:
"صارت كل طائفة تسمي ما دل لما ذهب إليه «محكما»، وما دل على ما يذهب إليه من يخالفها «متشابها» سيما أهل علم الكلام، ومن أنكر هذا فعليه بمؤلفاتهم" ([footnoteRef:7]). [7: () فتح القدير (2/128).] 

وللشوكاني عبارات تدل على نسبية المشكل عند المفسرين، فمن ذلك قوله:
"وللرازي في هذا الموضع إشكالات باردة جدا لا تستحق أن تُذكر في تفسير كلام الله عز وجل، والجواب عليها يظهر للمقصِّر فضلا عن الكامل..." ([footnoteRef:8]). [8: () فتح القدير (7/450).] 

ومن ذلك: استدراكاته على الزمخشري، وستأتي أمثلة ذلك في هذا المبحث.

الحكمة من وجود المشكل-المتشابه النسبي- في القرآن:
ذكر الشوكاني في تفسيره أن لورود المشكل في القرآن فوائد ذكرها أهل العلم، وأن أحسن ما قيل في ذلك:
"أنه يكون في الوصول إلى الحق مع وجودها فيه مزيد صعوبة ومشقة، وذلك يوجب مزيد الثواب للمستخرجين للحق وهم الأئمة المجتهدون" ([footnoteRef:9]). [9: () فتح القدير (2/129)، اكتفيت بما ذكره الشوكاني؛ لأن فوائد وحكم وجود المشكل كثيرة وليس هذا محل بسطها، وقد جمعها بعض من بحث عن مشكل القرآن الكريم، انظر: مشكل القرآن الكريم للمنصور (ص105).] 


وتوضيح مُشكِل القرآن بالسُّنة عند الشوكاني حاصلٌ في آيات الأخبار، وآيات الأحكام، فمن أمثلة ذلك في آيات الأخبار:
عند تفسيره لقوله تعالى: {ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ} [سورة المائدة:93]
ذكر الشوكاني في قسم الرواية حديث أبو هريرة -رضي الله عنه-: "حُرِّمت الخمر ثلاث مرات... فقال الناس: يا رسول الله ﷺ، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فراشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميْسِر، وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان، فأنزل الله: {ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ} الآية، وقال النبي ﷺ: «لو حُرّم عليهم لتركوه كما تَركتم» ([footnoteRef:10])" ([footnoteRef:11]). [10: () أخرجه أحمد في مسنده (14/268-269) برقم (8620). قال شعيب الأرناؤوط في تخريجه للمسند: حسن لغيره، وهذا الحديث تفرّد به الإمام أحمد.]  [11: () فتح القدير (3/184).] 

فهنا عندما نزل تحريم الخمر أشكل على الصحابة -رضوان الله عليهم-حال مَنْ توفى قبلهم وهو يشربها فأنزل الله الآية.

ومِن أمثلة توضيح مشكل آيات الأحكام بالسنة النبوية:
قوله تعالى: {ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ} [سورة النساء:43]
هذه الآية من آيات الأحكام، وعند تفسير الشوكاني لقوله: {ﲶ ﲷ ﲸ} بيَّن أن في الآية دليل على أن المرض بمجرّده لا يسوّغ التيمم بل هو مُقيّد بعدم وجود الماء؛ فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا إذا لم يجد الماء، وقد صرَّح الشوكاني بوجود إشكال هنا فقال: "ولكنه ‌يُشْكِل ‌على ‌هذا أن الصحيح كالمريض إذا لم يجد الماء تيمَّم" ([footnoteRef:12])، ثمَّ عالج هذا الإشكال بالقرآن والسُّنة فقال: [12: () انظر: فتح القدير (2/541).] 

"والظاهر: أن المرض بمجرّده مُسوّغ للتيمم، وإن كان الماء موجودًا إذا كان يتضرَّر باستعماله في الحال، أو في المآل، ولا تعتبر خشية التلف، فالله سبحانه يقول: {ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ} [سورة البقرة:185] ويقول: {ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ} [سورة الحج:78]، والنبي ﷺ يقول: «الدين يُسر» ([footnoteRef:13]) ويقول: «يسّروا ولا تعسّروا» ([footnoteRef:14])، وقال: «قتلوه قتلهم الله» ([footnoteRef:15])، ويقول: «أمرتُ بالشريعة السَّمْحة» ([footnoteRef:16]) " ([footnoteRef:17]). [13: () أخرجه البخاري في صحيحه (1/23) برقم (39).]  [14: () أخرجه البخاري في صحيحه (1/38) برقم (69)، ومسلم في صحيحه (3/1359) برقم (1734).]  [15: () أخرجه أبو داود في سننه (1/93) برقم (336)، وهو حديث صحيح، انظر: صحيح الجامع للألباني (2/805) برقم (4363).]  [16: () أخرجه أحمد في مسنده (41/349) برقم (24855)، بلفظ "إني أرسلت بحنيفية سمحة"، وهو حديث صحيح، صححه شعيب الأرناؤوط في تخريجه للمسند قال: "حديث قوي، وهذا سند حسن".]  [17: () فتح القدير (2/542).] 


أنواع المشكل الموضَّح بالسُّنة عند الشوكاني:
النوع الأول: مُشكِل المعنى: 
ومثال ذلك في قوله تعالى: {ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ} [سورة البقرة:286]
حيث بين الشوكاني استشكال معنى هذا الدعاء على المفسرين فقال: ‌"وقد ‌استشكل ‌هذا الدعاء جماعة من المفسرين وغيرهم قائلين: إن الخطأ والنسيان مغفوران غير مؤاخذ بهما، فما معنى الدعاء بذلك، فإنه من تحصيل الحاصل، وأجيب عن ذلك بأن المراد: طلب عدم المؤاخذة بما صدر عنهم من الأسباب المؤدية إلى النسيان والخطأ من التفريط وعدم المبالاة، لا من نفس النسيان والخطأ، فإنه لا مؤاخذة بهما كما يفيد ذلك قوله ﷺ: «رُفِع عن أُمَّتي الخطأ والنسيان» ([footnoteRef:18]) ([footnoteRef:19])". [18: () أخرجه ابن ماجة في سننه (1/659) برقم (2045)، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/659) برقم (3508).]  [19: () فتح القدير (2/105).] 

النوع الثاني: مُشكِل اللغة:
ومن الأمثلة على ذلك إشكال حرف الباء في آية الوضوء، في قوله تعالى: {ﱍ ﱎ} [سورة المائدة:6]
قال الشوكاني: "قيل: الباء زائدة، والمعنى: امسحوا رؤوسكم، وذلك يقتضي ‌تعميم ‌المسح لجميع الرأس، وقيل: هي للتبعيض، وذلك يقتضي أنه يجزئ مسح بعضه... وقيل: إنها للإلصاق أي ألْصِقوا أيديكم برؤوسكم، وعلى كل حال فقد ورد في السُّنة المطهرة ما يفيد أنه يكفي مسح بعض الرأس..." ([footnoteRef:20]). [20: () فتح القدير (3/43-44).] 

النوع الثالث: مُشكِل القراءات:
من أمثلة ذلك عند تفسيره لآية فرائض الوضوء وهي قوله تعالى: {ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ} [سورة المائدة:6]
بيَّن الشوكاني أن في قوله: {ﱏ} قراءتان، قراءة بالنصب وقراءة بالجر، وكل قراءة لها معنى مختلف، قال:
"وقراءة النصب تدل على أنه ‌يجب ‌غسل ‌الرجلين؛ لأنها معطوفة على الوجه، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وقراءة الجر تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الرجلين؛ لأنها معطوفة على الرأس..." ([footnoteRef:21]). [21: () فتح القدير (3/44).] 

فأشكل على المفسرين اختلاف الحكم المبني على كل قراءة، ودفع الشوكاني هذا الإشكال بالسُّنة حيث قال: "ولكنه قد ثبت في السُّنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة من فعله ﷺ وقوله غسل الرجلين فقط، وثبت عنه أنه قال: «ويل للأعقاب من النار»، وهو في الصحيحين وغيرهما ([footnoteRef:22])؛ فأفاد وجوب غسل الرجلين، وأنه لا يجزئ مسحهما؛ لأن شأن المسح أن يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، فلو كان مجزئا لما قال: «ويل للأعقاب من النار»، وقد ثبت عنه أنه قال بعد أن توضأ وغسل رجليه: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ([footnoteRef:23])، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رجلا توضأ فترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له: «ارجع فأحْسِن وضوءك» ([footnoteRef:24]) "([footnoteRef:25]). [22: () أخرجه البخاري في صحيحه (1/73) برقم (163)، ومسلم في صحيحه (1/214) برقم (242).]  [23: () أخرجه ابن ماجه في سننه (1/145) برقم (419). قال الألباني: إسناده ضعيف جدا، انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (10/281) برقم (4735).]  [24: () أخرجه مسلم في صحيحه (1/215) برقم (243).]  [25: () فتح القدير (3/45-46).] 

النوع الرابع: مُشكِل التردد:
نص الشوكاني على بعض أسباب الإشكال وذلك في معرَض تفسيره لقوله تعالى: {ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ} [سورة آل عمران:7]، فقال: "مجرد الخفاء، أو عدم الظهور، أو الاحتمال، أو التردد يوجب التشابه" ([footnoteRef:26]). [26: () فتح القدير (2/122).] 

والمراد بمشكل التردد: تردد معنى الآية بين أن يكون لها مفهوم مخالفة أو لا ([footnoteRef:27])، ومعنى مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم، إثباتا ونفيا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ([footnoteRef:28]). [27: () ذكر الباحث عبد الله المنصور في بحثه «مشكل القرآن الكريم» أن من أسباب الإشكال في القرآن: تردد معنى الآية بين أن يكون لها مفهوم مخالفة أو لا، انظر: (ص217).]  [28: () إرشاد الفحول (2/38).] 

ومثال ذلك عندما فسر الشوكاني قوله تعالى: {ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ} [سورة النساء:101]
قال: "قوله: {ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ} ‌ظاهر ‌هذا ‌الشرط أن القصر لا يجوز في السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرين لا مع الأمن، ولكنه قد تقرَّر بالسنة أن النبي ﷺ قصَرَ مع الأمن كما عرفت ([footnoteRef:29])؛ فالقصر مع الخوف ثابت بالكتاب، والقصر مع الأمن ثابت بالسُّنة، ومفهوم الشرط ([footnoteRef:30]) لا يقوى على معارضة ما تواتر عنه ﷺ من القصر مع الأمن" ([footnoteRef:31]). [29: () يعني حديث عائشة -رضي الله عنها- «فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر، وأُقرّت في السفر»، أخرجه البخاري في صحيحه (1/137) برقم (343)، ومسلم في صحيحه (1/478) برقم (685)، وقد أورده الشوكاني في مطلع تفسيره للآية.]  [30: () مفهوم الشرط: "ما دخل عليه أحد الحرفين: إن أو إذا أو ما يقوم مقامهما، مما يدل على سببية الأول، ومسببية الثاني، وهذا الشرط اللغوي، وهو المراد"، انظر: إرشاد الفحول (2/43). ]  [31: () فتح القدير (2/635).] 

ويُلاحظ هنا أن الشوكاني قدَّم ما تواتر عن الرسول ﷺ على مفهوم الشرط، وفي هذا دليل على عنايته بتفسير القرآن بالسُّنة.
النوع الـخامس: مشكل موهم التعارض، وله ثلاثة أحوال:
1-دفع موهم التعارض بين الآيات:
ففي قوله تعالى: {ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ} [سورة آل عمران:90]
قال الشوكاني: "وقد ‌استشكل جماعة من المفسرين قوله تعالى: {ﲩ ﲪ ﲫ} مع كون التوبة مقبولة كما في الآية الأولى، وكما في قوله تعالى: {ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ} [سورة الشورى:25] وغير ذلك، فقيل: المعنى: لن تقبل توبتهم عند الموت... ومنه الحديث: «إنَّ الله يَقْبَل توبة العبد ما لم يُغَرْغِر([footnoteRef:32])» ([footnoteRef:33])... وذكر عدة أقوال أخرى ثم أيَّد القول الأول، فقال: والأولى أن يُحمَل عدم قبول توبتهم في هذه الآية على مَنْ مات كافرًا غير تائب؛ فكأنه عبَّر عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة، وتكون الآية المذكورة بعد هذه الآية، وهي قوله: {ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ} [سورة آل عمران:91] في حكم البيان لها" ([footnoteRef:34]). [32: () أي: ما لم تَبْلغ روحه حُلْقومه، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض، والغرغرة: أن يُجعَل المشروب في الفم ويُردَّد إلى أصل الحلق ولا يُبلع، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/360).]  [33: () أخرجه الترمذي في سننه (5/507) برقم (3537) وقال: "هذا حديث حسن غريب"، وابن ماجه في سننه (2/1420) برقم (4253)، وأحمد في مسنده (10/300) برقم (6160)، قال الألباني: وهو حديث حسن، انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الأشقودري الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي (1/386) برقم (1900).]  [34: () انظر: فتح القدير (2/238-239).] 

فظاهر الآيات قد يوهم أن ثمة تعارض، ولكن الشوكاني أزال الإشكال بالحديث، وبكون الآية التالية مُبيّنة للآية الأولى؛ فلا تعارض.
2-دفع موهم التعارض بين آية وحديث نبوي:
ففي قوله تعالى: {ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ} [سورة النحل:32]
قال الشوكاني: "{ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ} أي: بسبب عملكم... ولا ينافي هذا دخول الجنة بالتفضل كما في الحديث الصحيح: «‌سددوا ‌وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله ﷺ؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته» ([footnoteRef:35])" ([footnoteRef:36]). [35: () أخرجه البخاري في صحيحه (5/2147) برقم (5349)، ومسلم في صحيحه (4/2170) برقم (2816).]  [36: () فتح القدير (5/394).] 

وفي قوله تعالى: {ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ} [سورة الأعراف:43]
أوَّل الزمخشري هذه الآية وأخذ بظاهرها فقال: "بسبب أعمالكم لا بالتفضّل كما تقوله المبطلة" ([footnoteRef:37])، وردَّ الشوكاني هذا التفسير؛ لمخالفته لما ورد في الحديث، فقال: "يا مسكين هذا قاله رسول الله ﷺ فيما صح عنه: «‌سددوا ‌وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»، والتصريح بسبب لا يستلزم نفي سبب آخر، ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على العمل لم يكن عَمِل أصلاً، فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به مُحِقَّة لا مُبطلة، وفي التنزيل: {ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ} [سورة النساء:70]، وفيه {ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ} [سورة النساء:175]" ([footnoteRef:38])". [37: () "قول الزمخشري: «كما تقول المبطلة» يريد أهل السُّنة القائلين: دخول الجنة بالفضل، واقتسامها بالأعمال كما في الحديث"، انظر: حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف للزمخشري، ضبطه وصححه ورتّبه: مصطفى حسين أحمد، الناشر: دار الريان للتراث بالقاهرة- دار الكتاب العربي ببيروت، الطبعة: الثالثة 1407 ه، (2/106).]  [38: () فتح القدير (3/522-523).] 

فيلاحظ هنا أن الشوكاني أثبت أن بين الآية والحديث تعارض ظاهري، إذ إن ظاهر الآية يفيد أن دخول المؤمنين للجنّة يكون بسبب أعمالهم، والحديث يفيد أن دخولها بالتفضل لا بالعمل، فأوهم التعارض، وبيَّن الشوكاني أن دخول الجنة ابتداءً يكون بفضل الله وبرحمته، والقدرة على العمل داخلة في عموم الفضل والرحمة، فلا منافاة بينهما، وعند تفسيره لقوله تعالى: {ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ} [سورة آل عمران:107] قال: "{ﲽ ﲾ ﲿ} أي: في جنته ودار كرامته، عبَّر عن ذلك بالرحمة؛ إشارة إلى أن العمل ‌لا ‌يستقل بدخول صاحبه الجنة، بل لا بد من الرحمة، ومنه حديث: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» وهو في الصحيح" ([footnoteRef:39]). [39: () فتح القدير (2/268).] 

3-دفع موهم التعارض بين حديث مبين للآية وحديث آخر:
قوله تعالى: {ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ} [سورة البقرة:238]
اختلف أهل العلم في ‌تعيين الصلاة الوسطى ورجَّح الشوكاني ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصر؛ لما ثبت في كتب السُّنة من حديث علي -رضي الله عنه- قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا» ([footnoteRef:40])... وبيَّن أنه قد وردت أحاديث أخرى مرفوعة إلى النبي ﷺ مُصرّحة بأنها العصر..." ([footnoteRef:41]) فالشوكاني قاطعٌ بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. [40: () أخرجه البخاري في صحيحه (5/2349) برقم (6033)، ومسلم في صحيحه (1/436) برقم (627).]  [41: () فتح القدير (1/750-751).] 

ولكن هناك حديث آخر يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر وهو بهذا يتعارض مع الحديث السابق، وفي هذا يقول الشوكاني في تكملة تفسيره للآية: "ولكن ‌المحتاج ‌إلى ‌إمعان نظر وفكر ما ورد مرفوعًا إلى النبي ﷺ مما فيه دلالة على أنها الظهر، كما أخرجه ابن جرير عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- مرفوعًا: «أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر» ([footnoteRef:42])، ولا يصحّ رفعه، بل المروي عن زيد بن ثابت ذلك من قوله...، ولا حُجَّة في قول أحد مع قول رسول الله ﷺ" ([footnoteRef:43]). [42: () أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/363).]  [43: () فتح القدير (1/753).] 

4- دفع موهم التعارض بين القراءات والسُّنة:
والمثال الذي سنذكره هنا تابع للمثال السابق، وهو قوله: {ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ} [سورة البقرة:238]
حيث وردت قراءة عن أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- فيها أن الرسول ﷺ قرأ الآية: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) ([footnoteRef:44]). [44: () أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها (1/437) برقم (629)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن عائشة رضي الله عنها (4/365) وعن حفصة رضي الله عنها (4/363)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أم سلمة رضي الله عنها (5/383) برقم (8829)، قال النووي في شرحه على مسلم: "إنها قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله ﷺ؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنًا لا يثبت خبرًا..."، انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الثانية، 1392 ه (5/130-131).] 

فهذه القراءة قد يُفهم منها أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وبهذا يوهم تعارضها مع الحديث الصحيح، فبيَّن الشوكاني أن ليس في القراءة ما يدل على تعيين الصلاة الوسطى أنها الظهر؛ بل غاية ما يدل عليه عطف صلاة العصر على صلاة الوسطى أنها غيرها؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، ثم عقَّب بقوله: "وهذا الاستدلال لا يُعارض ما ثبت عنه ﷺ ثبوتًا لا يُدفع أنها العصر كما قدّمنا بيانه" ([footnoteRef:45]). [45: () انظر: فتح القدير (1/754-755).] 

وقال في نهاية تفسيره للآية: "...ويبقى ما صحَّ عن النبي ﷺ من التعيين صافيًا عن شوب كدر المُعارضة؛ على أنه قد ورد ما يدل على نسخ تلك القراءة التي نقلتها حفصة، وعائشة، وأم سلمة -رضي الله عنهن-... وإذا عرفت ما سقناه تبين لك أنه لم يرد ما يُعارض أن الصلاة الوسطى صلاة العصر"([footnoteRef:46]). [46: () انظر: فتح القدير (1/756).] 

وقد أفرد الشوكاني في كتابه «نيل الأوطار» بابًا في بيان أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى([footnoteRef:47]). [47: () نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث-مصر، الطبعة: الأولى، 1413 ه (1/384).] 


وقد وقفتُ على أكثر من عشرين موضعًا دفعَ فيها الشوكاني مُشكِل القرآن بالسُّنة، وله في ذلك عدة أساليب:
أولاً: دفع الإشكال بذكر إجابة النبي ﷺ لاستشكالات الصحابة:
فمن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: {ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ} [سورة الأنعام:82]
بيَّن الشوكاني في قسم الدراية أن المراد بالظلم هنا: الشرك؛ لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ﷺ: «ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان: {ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ}» ([footnoteRef:48]).  [48: () أخرجه البخاري في صحيحه (6/2535) برقم (6520)، ومسلم في صحيحه (1/114) برقم (124).] 

وقد خالف الزمخشري هذا التفسير النبوي الصحيح، وفسَّر الظلم بالمعصية المفسِّقة ([footnoteRef:49])؛ ليناسب معتقده المعتزلي في وجوب وعيد العصاة، وأنه لا حظ لهم في الأمن كالكفار ([footnoteRef:50])، وتعقَّبه الشوكاني فقال: "والعجب مِنْ صاحب الكشاف حيث يقول في تفسير هذه الآية: "وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللَّبْس"، وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد فسَّرها بهذا، وإذا جاء نهر الله بطل نهر مَعقِل" ([footnoteRef:51]). [49: () انظر: تفسير الكشاف (2/43).]  [50: () انظر: حاشية الكشاف «الانتصاف من الكشاف»، لأحمد المعروف بابن المنير الاسكندري (2/43).]  [51: () فتح القدير (3/337).] 

ثم أورد في قسم الرواية آثارًا أُخرِجت عن الصحابة فيها أن المراد بالظلم هنا: الشرك، ثم قال: "ويغني عن الجميع ما قدمنا عن رسول الله ﷺ في تفسير الآية كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما" ([footnoteRef:52]). [52: () انظر: فتح القدير (3/339-340).] 

ثانيًا: الاكتفاء بالبيان النبوي دون تعقيب:
وذلك في قسم الرواية، فعند تفسيره لقوله تعالى: {ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ} [سورة البقرة:187]
قال: "وفي الصحيحين وغيرهما عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- أنه جعل تحت وساده خيطين أبيض وأسود، وجعل ينظر إليهما فلا يتبين له الأبيض من الأسود، فغدا على رسول الله ﷺ، فأخبره، فقال: «إنّ وسادك إذا لعَريض، إنما ذلك بياضُ النهار من سواد الليل» ([footnoteRef:53])" ([footnoteRef:54]). [53: () أخرجه البخاري في صحيحه (4/1640) برقم (4239)، ومسلم في صحيحه (2/766) برقم (1090).]  [54: () فتح القدير (1/565).] 

ثالثًا: تحرير وجه الإشكال ثم دفعه بالسُّنة:
[bookmark: هنا4]ومثال ذلك تفسيره للصلاة الوسطى في قوله تعالى: {ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ} [سورة البقرة:238] وما ذكرناه في الأمثلة السابقة يُغني عن الإعادة.

يتضح مما سبق أن المشْكِل نسبي، وللاعتقاد أثر في مفهومه، وتوضيح مُشكل القرآن بالسُّنة عند الشوكاني حاصلٌ في آيات الأخبار وآيات الأحكام، وأنواع الإشكال التي وقفت عليها عند الشوكاني حاصلة في المعنى وفي اللغة وفي التردد وفي القراءات، وموهم التعارض داخلٌ في مشكل القرآن، وأكثر الأساليب ورودًا عنده: إيراد الأحاديث المباشرة التي دفع فيها الرسول ﷺ استشكالات الصحابة.
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